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العملة                      سعر الشراء            سعر البيع
الدولار الاميركي               1475                     1482 
اليورو                             1830                      1840 
الجنيه الاسترليني          2665                      2675 
الدينار الاردني                2050                     2060 
الدرهم الاماراتي              420                        430 
الريال السعودي               380                       385 
الليرة السورية                 26.5                       28 

اسعار العملات
أمام الدينار العراقي

علي الاشتر
هل يــــســتـــطــيـع القـــطـــــاع الخـــــاص
العـراقي، ان يحل مـشكلـة الـبطـالـة،
عـلى نحـو يستـوعب فيه الخـريجين
من اولادنـــا وبنـــاتنــا ممـن يحـملــون
الـبـكلــــوريــــوس والـــــدبلـــــوم في مخـتـلف انــــواع
الـتخـصـصــــات، العلـمـيـــة والانــســـانـيـــة؟ وكـم
يـحـــتــــــــــاج حـقـل الــــــــــدواجـــن مـــن الاطـــبــــــــــاء
والبـيطـريـين والعمــال؟ ثم كـم يحتـاج مـعمل
الخـيــاطــة مـن المـيكــانـيكـيـين؟ وهل ان غـيــاب
الـدعم المــالي الحكـومي لـلقطـاع الخـاص هـو

السبب الرئيس في ظاهرة البطالة؟
تــألمت، وشعـرت بخـيبــة أمل حين سـمعت احـد
الـساسة يطرح حلا )سحريـاً( لمشكلة البطالة
عبـر شـاشـة الـتلفـزيــون، عنـدمـا اكــد علـى ان
دعم القـطاع الخـاص من شـأنه القـضاء عـلى

البطالة.
لان دعم هــذا القـطــاع طـبقــاً لــرأيـه، سيــوفــر
فـرص عمل تمـتص الـبطـالـة، ان حل الاستـاذ
اثـار في داخلـي الاسئلـة آنفـة الـذكـر، ولـم اكن
لأشعــر بــالالـم لــو ان الحل قــد أنـطــوى علــى
اشــــــارة صـــــــريحــــــة لمـــصــيـــــــر العـــــــاطلــين مــن
الخـــــــريـجــين، او عـلـــــــى الاقـل اقــتـــــــرح الــيـــــــة
لاسـتــيعـــــابهـم، وذلـك لـعلـمـي: ان قــطــــاعـنــــا
الخــاص لـيــس بـــوسعه، ومـن نــواح كـثـيــرة، ان
يــــــسـهـــم في حـل مـعــــضـلــــــــة الـعــــــــاطـلـــين مـــن
الخريجين، ولعلمـي )ايضاً( بان الـدعم المالي
مــوجــود، دون ان يـهيـئ القـطــاع الخــاص تلك
الفـرص التي نوه الـيها حل الاستـاذ الفاضل،
وتذكرت ماحصل للعديد من العاملين الذين
تم تـــســــريـحهـم عــن العــمل بـــسـبـب بــطــــالــــة
المـصانع والـشركـات التـي كانـوا يعملـون بها اذ
اغـلقهـــا اصحـــابهـــا، بعـــد ان غـــزت الـبـضـــائع
الاجـنـبـيــة الاســـواق العــراقـيــة، وبـــات علـيهـم

البحث عن فرصة عمل جديدة.
والـــــــواقـع ان رب الـعــمـل عــنـــــــدمـــــــا يـجـــــــد ان
مـصلحـته تـطــويــر عـملـه واستـثمــاراتـه، بغلق
مـشــروع، والـتحــول الــى مـشــروع اكثــر ربـحيــة
فـمن المـنطقـي ان يتحـول للـمشـروع الجـديـد،
وليـس ثمـة الـزام قـانـونـي يحتـم عليه تـوفيـر
فـــرص عـمل لمـن كـــانــــوا يعـملـــون في المــشـــروع

الاول.
ورب العمل صاحب حق في اغلاق معمله لانه
لـم يحـقق الهــدف مـنـه ولكـن مــا مـصـيــر مـن

كان يعمل وبالتالي مصير عوائلهم؟
اما خـيبة الامل فـناجمـة عن الرؤيـة المشـوشة
لــــــواقـع القـــطــــــاع الخـــــــاص العــــــراقــي الــــــذي
تعــرضت قـطـاعـات عـديـدة مـنه الــى التــوقف
عــن العــمل بـــسـبــب الانفـتــــاح الاقـتــصــــادي،
واسـتيــراد بضــائع اجنـبيـة وبـاسعــار منــاسبـة،
ومــواصفـات افـضـل من نـظيــراتهــا العــراقيـة،
خــصـــــوصــــــاً في الجلـــــود والالــبــــســـــة والاوانــي
الــبلاسـتـيـكـيــــة والــــزجــــاجـيــــة، والــصـنــــاعــــات
الغـــــذائــيـــــة وتحــــــول العـــــديـــــد مــن اصحـــــاب
المــشـــاريع الـصـنــاعـيــة الــى الـتجــارة وحــولــوا
مـعـهــــم )الـقـــــــــــروض( الــــتــــي مــــنـحــــت لـهــــم،
ليــوظفــوهــا لا في مـشــاريعـهم الــصنــاعيــة، او

تطويرها، بل في المجال التجاري والمالي.
ان القــطـــاع الخــــاص ذاته عــــاطل عـن العـمل
وبحـاجـة الـى منـشطـات، ويعـاني الـكثيـر غيـر
مشكلـة )الدعم المـالي( التـي لوح بهـا الاستاذ
امــــا القــطــــاع الـنــــاشـــط الان فهــــو المقــــاولات
والتجارة العامة فيمـا تعيش بقية القطاعات

وضعاً بائساً.
ان تــــاملا ومــــراجعــــة للاســئلــــة انفــــة الــــذكــــر
ســتـــــــوصل-حــتــــــى مـــن لايملــك معــــــرفــــــة في
الاقتصـاد- الى ان الحل )الـرأسمالي( لمـشكلة
البطـالـة في العـراق عن طـريق دعم مـايـسمـى
بـالـقطـاع الخـاص هــو تطـمين لاصحــابه من
ان الــــدعـم المــــالـي سـيـــسـتـمــــر لهــم وان علــــى

العاطلين ان ينتظروا الحكومات القادمة.
وفي العـراق الجديـد ينتـظر الـعراقيـون حلولاً
عــادلــة ومـنـصفــة لـلفقــراء والمحــرومـين وهـم
الاغلـبيـة واذا كــان بعض مـن السـاسـة يحـاول
ان يـطبع الصـراع الاجتمـاعي علـى السلـطات
بـصبغـات ديـنيـة او اثـنيـة فـان جـوهــر الصـراع
سـيــظل، طـبقـيـــاً في محـتـــواه، ولـيـبحـث قـــادة
العـراق الجــدد عن حلـول تــرضي العـامــة من
الـنـــاس، وفي هــــذا علــــى الاقل حـــدُ ادنـــى مـن

العدالة الانسانية.

القطاع الخاص
والبطالة

 الاردن            1470                       2059
الكويت            1474                      4995
ابو ظبي           1468                       395

الدينار العراقي في البورصة
العالمية

سعر الصرف
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بلد البورصة 
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الدولار   

في الحدث الاقتصادي

ECONOMICAL
ISSUES

ـالـــدولــــة

علاء خالد غزالة

بغداد/ كريم الحمداني

وفي الحقــيقـــــة فـــــان مـــــا يهــم
المــــواطــن العــــادي بــــالــــدرجــــة
الأولــــــى هــــــو تلــك القــــــوانــين
والأنظمـة المتعلقة بهـا، كونها
تضع الأساس المـادي للتعامل
بــين أفـــــــراد المجــتــمـع ضــمــن
إطـــــار يـــتفـق علـــيه الجــمـــيع،
وتـهــيــئ الــــظـــــــرف المــنـــــــاســب
لـلاستـثمــار الـتجــاري، وتمـنع
الاسـتـغلال والانــتهــــازيــــة مـن
الـتـغلـغل إلـــــى نفـــــوس بعــض
الأفراد الـذين لا يـردعهم عن
تحـقيق مـآربـهم علـى حـسـاب
الآخــريـن ســوى قــانــون حــازم
يـضع النقـاط علـى الحـروف.
ومن ناحية أخرى فان تشريع
الـقـــــــوانــين هـــــــو اســتـجـــــــابـــــــة
لحـــــــــــاجـــــــــــات المجــــتــــمـع مــــن
الــنـــــاحــيــتــين الاقــتـــصـــــاديـــــة
والاجـــتـــمـــــــاعـــيـــــــة، وان تـعـلـق
بـعـــــــض هـــــــــــــذه الـقـــــــــــــوانـــــين
بــــــالــنــــــواحــي الـــــســيــــــاســيــــــة
والثقـافيـة والأمـنيــة بطـبيعـة

الحال.
ان استغــراق البلاد في عـمليـة
سياسية طويلة وشائكة يجب
ان لا يمــــنـع الــــتـفـــكــــيــــــــــــر في
مــشـــاريع لاسـتـصــدار قــوانـين
تمس حياة المـواطنين ومصدر
رزقهم، وتهيئ الأرضيـة للنمو
الاقتـصـــادي المتــوقع مـن بلــد
الـثــروات المـتعــددة. وإذا كــانـت
الجمـعيـة الـوطـنيـة الحــاليـة
غيــر قـــادرة عمـليــا علــى مـثل
هـــــذه الــتــــشــــــريعـــــات بــــســبــب
طــبــيـعـــــــة تـــــــوزيـع المـقـــــــاعـــــــد
الــبـــــرلمـــــانــيـــــة وســيـــــادة مــبـــــدأ
المحـاصصة، علاوة علـى غياب
ممـــثلـــي محــــــافـــظــــــات غــــــرب
الـعــــــــراق، فـقــــــــد يــكــــــــون مـــن
المـنــاسـب الـبــدء بــالـتحـضـيــر
لمــثل هــــذه المـــشــــاريـع لمجلـــس
النواب القـادم الذي قـد يكون
أكــثــــــر تمــثـــيلا، واقـل تعـلقــــــا

بالمشروع السياسي. 
ولا يخفـى ان من أهم عـوامل
الــتــبــــــاطــــــؤ الاقــتـــصــــــادي في
الـــــوقــت الـــــراهــن هـــــو غــيـــــاب
التشريع الواضح الذي يرسم

ـ ـ

مشروع قانون لإيجار العقارات التجارية والصناعية
قـيم بــدلات الإيجــار كلاً علـى
حدة، ويعتمد مبدأ التشجيع
علــى قبـول بــدلات إيجــار اقل
من القيمة التقـديرية مقابل
إعفـــاءات ضـــريـبـيـــة )يحـتـــاج

إلى تشريع مستقل(.
ز( أية ضوابط أخرى محلية.
5- إصــدار تشـريعـات منـاسبـة
لـتـنـظـيـم شـــؤون العقــارات في
الأســــــواق الحــــــرة، والمــنـــــــاطق
الــــــســـيــــــــاحـــيــــــــة والأثــــــــريــــــــة،
وللاســتــثــمـــــارات الأجــنــبــيـــــة،
ولـلــــمـــــــــشــــــــــــاريـع الـــكــــبــــــــــــرى
والمتـوسطـة، وكيفيـة استغلال
المــــــوارد المــتــــــاحــــــة مــن مــيــــــاه
وطـاقة ضمن حـدود العقار أو

ما يحيط به. 
6- تعمل الدولة على تشجيع
بنــاء المجمعــات التجـاريـة من
خـلال القــــــروض الـعقــــــاريــــــة
المـيـــســــرة. كـمــــا تــــأخـــــذ علــــى
عـاتقهـا تـنظـيم المـدن لإنـشـاء
أســـــــواق بـــــــديـلـــــــة لــتـخـفــيـف
الــــــــضــغــــــــط عـــــن الأســـــــــــــواق
الـتقـليــديــة، وإنـشـــاء المنــاطق
الــصنــاعيــة، وبنــاء المجـمعــات
الـــتجــــــاريــــــة والـــصــنــــــاعــيــــــة
الــــصـغـــيــــــــرة وتــــــــأجـــيــــــــرهــــــــا
بمـستـويـات تقل بـشكل واضح
عــن مـــــســتـــــــويـــــــات الإيـجـــــــار
السـائدة لخلق الموازن العملي
واسـتــيعـــــاب الفــــائــض. كـمــــا
يجب مـراعـاة عـدم الإجحـاف
بمــــالـكـي الـعقــــارات بـتـــــدخل
الـدولة، أو تحـويل الدولـة إلى
المـــــــالـك الـفـعـلـــي لـلـعـقـــــــارات
الـتجـــاريـــة والـصـنـــاعـيـــة مـن
خلال الـتوسع المفـرط في هذا

الإجراء.
7- يـطـبق هــذا القــانــون علــى
الـعقــــــارات الــتــي ســـبق ان تم
تــأجيـرهـا واسـتغلالهـا. وتعـدّ
كل معـــاملـــة ســـابقـــة بـــاطلـــة
قــانــونــا، ولـكن يمـكن جــدولــة
التــطبـيق خـلال فتــرة زمـنيــة

مناسبة.
8- يـجـــب ان يـــــضـــمـــن عــــــــدم
تعديل هـذا القانـون أو إلغاءه
قبل فـترة منـاسبة مـن دخوله
حيــز الـتنـفيــذ. كمــا يـجب ان
يـكـــــون الــتعــــــديل بـــطــــــريقـــــة
تـضـمـن مــشـــاركـــة الـنقـــابـــات
المـهــنــيـــــــة، وغـــــــرف الــتـجـــــــارة
والــــصـــنــــــــاعــــــــة، والــــــشــــــــرائـح

الاجتماعية التي يشملها.
9- يمــكـــن اعـــتـــمـــــــــاد مـــبـــــــــدأ
الاســتفـتــــاء الـــشعـبـي لإقــــرار
هـذا القانون، وتعديله لاحقا،
عـلــــــــى ان يـقــــــــرّ أو يـعــــــــدل في

مجلس النواب أولا.
ان هذا المـشروع ليـس إلا نتاج
حـــالـــة تـــأمـل يمكـن أن تغـنـــى
من قبل المختـصين بالقـانون.
كـمـــا انه يـتــطلـب تــشـــريعـــات
قـــانـــونـيـــة أخـــرى قـــد تـتعـــدى
حـــــــدود الملـكــيــــــة الـعقــــــاريــــــة
والمعـاملات بـشـأنهــا، ليـتنـاول
تحقــيق تـنـمـيــــة اقـتــصــــاديــــة
شــــاملـــة وإشـــراك الـــدولـــة في
تفـاصيـل هذه المعـاملات. وقد
يـؤدي تـدخل الـدولـة هـذا إلـى
نــشـــوء بـيـــروقـــراطـيـــة إداريـــة
معــــرقلـــة لمـــسـيـــرة الـتـنـمـيـــة،
ولـكــنـهـــــــا في الـــــــوقــت نـفـــــسـه
ســتكـــون، إذا أحــسـن بـنـــاؤهـــا
وتنـظيـمهـا، مـوازنــا منـطـقيـا
لحــمــــــايــــــة أربــــــاب المـــصـــــــالح

والمستهلكين على حد سواء.

ـ

المـدنيـة ب( عقـار درجـة ثـانيـة
في وســـط المـــــديــنــــــة ج( عقـــــار
درجــة أولــى في الـضــواحـي د(
عـقــــــــــار درجــــــــــة ثــــــــــانـــيــــــــــة في
الــــــضـــــــــــواحــــي هـ( عـقـــــــــــار في
منـطقـة سكـنيــة. كمـا تعـتمـد
سلــمـــــا مــن ثلاث درجـــــات )أو
أكثـر( للعقارات الصـناعية: أ(
عقــار درجــة أولــى في منـطقــة
صناعية ب( عقار درجة ثانية
في مـنطقـة صنـاعيـة ج( عقـار

في منطقة غير صناعية. 
ويعتمـد تحديـد الدرجـة على
كـون العقـار مـطلا علـى شـارع
تجــاري، ومقــدار كثـافـة المـرور
الـــــــراجـل والآلــي، وسـهـــــــولـــــــة
وصــــــــــــــول وســــــــــــــائــل الــــــنــقــل

بأحجامها المختلفة.
4- تقــوم الهـيئــة وممثـليــاتهـا
بــــــإعــــــداد جــــــداول لـلقــيــمــــــة
الـتقــديــريـــة لبــدلات الإيجــار
اعتمـادا علـى تصـنيف العقـار
ــــــــــــوارد في الـفـقــــــــــــرة )3((، )ال

إضافة إلى المعايير التالية:
أ( حـــالــــة العقـــار العـمـــرانـيـــة

وعمره الزمني.
ب( مــســاحـــة العقــار الـكلـيــة،
حـيـث تـضــاف فــوارق نــسـبـيــة
لـكل مـتــــر مـــــربع تــــزيــــد عـن
الحــــــد الأدنــــــى للــمــــســــــاحــــــة
)حـيــث يحـتـــاج إلـــى تــشــــريع

مستقل(.
ج( عـــــــرض واجـهـــــــة الـعـقـــــــار،
حـيـث تـضــاف فــوارق نــسـبـيــة
عـن كل متـر طـول يـزيـد علـى
الحــد الأدنــى للــواجهــة )بمــا
يحتاج إلى تشريع مستقل(.

د( كــــون المحل المـــسـتــــأجــــر في
الطـابق الأرضـي، أو الطـوابق
الـعـلــيـــــــا أو الـــــــدنــيـــــــا، حــيــث
يــخــفــــــــض مـــــن الــقـــــيـــــمـــــــــــــة
الـتقــديــريـــة بنــسبــة ممــاثلــة
لارتفـــاع العقـــار أو انخفـــاضه
عن مــستــوى الأرض. ان هــذه
النسـبة لـيست ثـابتـة وتعتـمد
علــى التـسـهيـلات المتـوفـرة في
المبــاني، كــالمصـاعـد والــسلالم
الــــواسعـــة ومـــا أشـبه، فـكلـمـــا
زادت التــسهـيلات قـلت نــسبــة

التخفيض، وبالعكس.
هـ( مــــدة العقـــد، حـيــث تكـــون
قـيمـة بـدل الإيجـار اقـل كلمـا
كــــانـت المــــدة أطـــــول، علــــى ان
يمـنح المــالك إعفــاء ضــريـبيــا
ممــــــاثـلا لهــــــذا الــتـخفــيـــض
)يـحــــتــــــــــاج إلــــــــــى تــــــــشــــــــــريـع

مستقل(.
و( يـجــب ان تـخــــضـع جــمــيـع
الـعـقــــــــــود إلــــــــــى الإجــــــــــراءات
الـضـــريـبـيـــة، ويعـتـمـــد نـظـــام
ضـريبـي تصـاعـدي نـسبـة إلـى
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عـن الحقبــة السـابقـة، والـذي
ســـاهـمـت الـــدولــــة في وضعهـــا
الـــــــــراهـــن عـلـــــــــى تـــــــــرســـيـخـه
بإهمالها وانشغالها بالعملية
الــسـيـــاسـيـــة كـــأولـــويـــة أولـــى.
لـــــــذلـك يـجــب الــتـخــــطــيــــط
مـسـبقــا لنـشــر وعي قــانــوني،
والعـمـل علــــى تعـمــيق الــثقـــة
بـــالـــدولـــة وبـــإجــــراءاتهـــا مـن
خـلال إشراك المـواطن بـصورة
مـبــاشــرة أو غـيــر مـبــاشــرة في
مـنــاقــشــة مــشـــاريع القــوانـين
عــمـــــــومـــــــا، وعـــــــدم الانـفـــــــراد
بـــــــاتخـــــــاذ القــــــرار بــــــاعــتــبــــــار
مـجلــــس الــنــــــواب مــنـــتخــبــــــاً
وممثلاً للـشعب. فـالـشفــافيـة
الحـكـــــــومـــيـــــــة مـــبـــــــدأ واجـــب
الـتــطـبــيق حـتــــى بــــالـنـــسـبــــة
للحكـومات المنـتخبة، لـضمان
بقـــائهــا قــريـبــة مـن حــاجــات

وآمال وتطلعات الشعب.
وإذا كــان لنـا ان نـضع مـسـودة
لمـشـروع هـذا القـانـون، فجـري
بــنـــــا الـــــسعــي اســتــنـــــادا إلـــــى
المعطـيات أعـلاه، الى ان يـكون

كما يلي:
1- ان هــــذا القـــانـــون هـــو مـن
اجل تحــــديــــد شـكل الـعلاقــــة
بين مـستـأجـر ومـؤجـر العقـار
وهــو المـــرجع الــوحـيـــد في حل
الخلافات الناجمة عن العقد
المــبـــــــرم بمـــــــوجــبـه، كــمـــــــا انـه
الأســـــاس الـــــوحــيـــــد لإجـــــراء
عقـــــود الإيجـــــار )الــتجـــــاريـــــة

والصناعية(.
2- تـــــشـــــــرف الـــــــدولـــــــة عـلـــــــى
تــطـبــيق هـــــذا القــــانــــون  عـن
طـــــريق هـيـئـــــة مــتخــصــصـــــة
تـــــشــكل مــن قـــبل الـــــسلـــطــــــة
التـنفيـذيــة المنــاسبـة، وتـرسل
الهــيــئــــــة ممـــثلــيـــــــات لهــــــا في
المحــافـظــات علــى شكل لجــان
تـنفـيــذيـــة. ولهــذه المـمـثلـيــات
والهــيــئــــــة ذاتهــــــا صلاحــيـــــات
الـــبـــت في الخـلافــــــــات ضـــمـــن
اخـتـصـــاصـــاتهــــا، ويمكـن لهـــا
الإحالـة إلى المحاكم المختصة
في حـــــــالات الـــتعــــــسف، كــمـــــــا
يمكـن استئنـاف قراراتهـا أمام
المحــــــاكــم المــــــدنــيــــــة. وتـكــــــون
قـــــرارات المحـــــاكــم المخــتـــصـــــة
نهـــــائــيــــــة وملـــــزمـــــة لـــطـــــرفي
الـدعـوة وللهـيئـة وممـثليـاتهـا

على حد سواء.
3- تـشـكل الهـيئــة والمـمثـليــات
لجاناً فنية تعمل على ترسيم
مـــــــراكـــــــز المـــــــدن والاقــــضــيـــــــة
والــنـــــواحــي حـــســب القــيــمـــــة
السـوقيـة لعقـاراتهـا، وتـعتمـد
سـلمــا مـن خمـس درجــات )أو
أكـثـــــر( في تحـــــديـــــد القـيـمـــــة

للعقارات التجارية: 
أ( عقــار درجــة أولــى في وسـط

مستمـر لسعـر الدينـار مقابل
العـملات العــالميــة. ومثل هـذا
الاستقرار كـان يمكن ان يكون
كفــيلا بـتـحقــيق اســتقـــرار في
الأسعــار بــشـكل عــام. غـيــر ان
الأسعـــار الــســـوقـيــــة ظلـت في
حـالــة من الـتصـاعــد لأسبـاب
كـثيــرة، منهـا عــدم الاستقـرار
الأمــــنــــي، والـــــطـفــــــــــرة الــــتــــي
شهـــــدتهـــــا رواتــب المـــــوظفــين،
وانخفـــاض الإنـتـــاج الـــزراعـي
والصنـاعي، وعـودة المهاجـرين
ومـــــــا شـكـل ذلـك مــن ازديـــــــاد
الطلب على الـبضائع، ونشوء
طـــبقــــــة المقـــــاولــين والـــتجـــــار
الجدد الـذين حـولوا أمـوالهم
وودائعهم من العمـلة الصعبة
إلـــــى خـــــارج الــبلاد بـــــدلا مــن
استثمـارها داخـله خوفـا على
حــيــــــاتهــم وأســـــرهــم. كـــــذلـك
تــــســبــبــت العــــــودة المفـــــاجــئـــــة
لـلمـغتـربـين، وظهـور رسـامـيل
كـبـيــــرة بـيــــد طــبقــــات كــــانـت
متــوسـطــة، في ازديــاد الـطـلب
عـلــــــــى الـعـقــــــــارات والأراضـــي
وبــــالـتــــالــي ارتفــــاع اسعــــارهــــا
بـــشـكل خـيــــالــي وخلال مــــدة
قـصيـرة يعجــز السـوق المحلي
عــن اســتــيعــــــابهـــــا. ونــتــيجـــــة
لــــــــــذلــك ارتـفـعـــت مـعــــــــــدلات
بـــــــدلات الإيجــــــار الـــتجــــــاري،
تحقــيقـــــا لمــبـــــدأ الاســتــثــمـــــار
العـقاري الـذي يعتـمد أسـاسا
علــى قيمـة العقـار في تحـديـد
مقـدار عائداته. وبالمقابل أدت
زيـادة معدلات بـدلات الإيجار
إلـــى ارتفـــاع أسعــار الـبـضـــائع
بـجـــمـــيـع صـــنــــــــوفـهــــــــا، ودفـع
المــــســتـهلـك جــــــزءا مــن هــــــذا
الـفــــــــرق، ودفـعـــت الــــطـــبـقــــــــة
الـــــوســـطـــــى المـُـــشـغلــــــة لهـــــذه

العقارات الجزء الآخر. 
وأخـيـــرا فـــان غـيـــاب الـنــظـــام
الضريبي قد ساهم هو الآخر
ـــــــــــــــد مـــــــــــــــالــــكــــــي في إطــلاق ي
الـعقـــــارات، بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــى
الفـــــســــــاد الإداري والــــــرشــــــوة
والمحسـوبية في غيـر واحد من
مفـاصل الـدولـة، ممــا جعلهـا
عاجـزة عن التـصدي لـلجشع
والاسـتـغلال الــتجـــــاري، وشلّ
دورهـــا الـــرقـــابـي ســــواء علـــى
الـعـلاقـــــــــــات بــــين المـــــــــــالــكــــين
والمسـتأجـرين، أو علـى مجمل
العملية الاقتصادية المحلية.
ان مـحاولـة استصـدار تشـريع
لـــتـحـــــــديـــــــد هـــــــذه الـعـلاقـــــــة
الحـيـــــويـــــة، وتـنــظـيـم شـــــؤون
الـعقــــارات وكــيفـيــــة وظــــروف
استغلالهـا ستـواجه حتمـا ما
ذكـــرنـــاه مـن عــــوائق، يــضـــاف
إليهـا ضعف الـوعي الـقانـوني
وعــدم الثقـة بـالـدولـة المـوروث
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التشـريع ثم ارتفعت أسعـارها
أضعافا مضاعفة بعد صدوره

ودخوله حيز التنفيذ.
ونحــن إذ نعــتقــــد ان إعــطــــاء
المــــســتـــــأجـــــر كـــــامـل الحق في
الـتصـرف هـو أمـر غيـر عـادل،
فــإننــا في الــوقـت ذاته لا نجــد
عــــدلا في إعــطــــاء هـــــذا الحق
لمـــــالـك الـعقـــــار وحـــــده. وقـــــد
أثـبتـت التجـربـة الــواقعيـة ان
كثيرا من مالكي العقارات قد
تصـرفـوا بـشـكل غيــر منـصف
مع المـستأجريـن الذين شغلوا
تـلــك الـعـقـــــــــــارات لـفــــتـــــــــــرات
طـويلـة. وحتـى الـذيـن أعطـوا
بدلات إيجار مقاربة لمستواها
الــــســـــوقــي لــم يـــــسلــمـــــوا مــن
التهـديـد بــالطـرد أو الإخلاء،
واضـــطــــــروا إلــــــى زيــــــادة تلـك
البـدلات المرة بعـد الأخرى، أو
إخـلاء محـــــالهـم الــتجـــــاريـــــة
ومـصـــانعهـم ومخـــازنهـم ومـــا
شــابـه. وأدى ذلك إلــى أضــرار
فــــــــادحــــــــة عـلــــــــى مــــــســـتــــــــوى
الاقتـصــاد الفـــردي واقتـصــاد
الأسرة، وصولا إلـى الاقتصاد
الـــوطـنــي. ان انخفـــاض عـــدد
العقارات الـصناعـية المشغـولة
تحـديـدا قــد الحق بــالتــأكيـد
ضـــــررا بــــــالغـــــا بـــــالاقــتـــصـــــاد
الوطني، نتيجة قلة المعروض
مــــن المــــنــــتـجــــــــــات المحـلــــيــــــــــة
والاستعـاضة عنهـا بالمـستورد،
ومــــا يـتــــرتــب علــــى ذلـك مـن
خـــــــروج لـلعـــملـــــــة الــــصعــبـــــــة
وارتــفـــــــــــــاع أســعـــــــــــــار الـــــنــقــل
الــتجــــاري وضـيــــاع الخـبــــرات
المحليـة وإهـدار المــواد الأوليـة
المحليـة أو تصـديـرهـا بـأثمـان

زهيدة.
وبــــنــــــــــاء عـلــــــــــى ذلــك، يـجــــب
الـــتفـكــيــــــر أولا بــــــالمـــصـلحــــــة
الــوطـنيــة العـليــا المـتمـثلــة في
تشجيع الصنـاعة والاستثمار
الــــــصــــنـــــــــــاعــــي، والــــتـجـــــــــــارة
الــداخليـة، وتحـريك مفـاصل
الاقـــتـــــصـــــــــاد الحـــــــــر ضـــمـــن
الـضــوابـط العــادلــة لأطــراف
المـعـــــــامـلات كـــــــافـــــــة، ومــنـهـــــــا
معـاملات الإيجـار. كمـا يجب
وضـع الـــبـــــــدائـل المـــنـــــــاســـبـــــــة
لـضمان عدم وقـوع احد طرفي
المـعــــــــامـلــــــــة تحـــت الــــضـغــــط
المجـحف، أو الـــشعــــور بغـيــــاب
الخـيــــارات الـتـي تــــدفـعه إلــــى
الــــرضــــوخ أو الانــصــــراف عـن
المـشــروع بــرمـته. ونــشيـــر هنــا
إلـى ان البلد يـشهد حـالة من
الاسـتقــرار المــالـي من نـــاحيــة
ثـبــــوت سعـــر صـــرف الـــديـنـــار
مقـــــابـل العـــملـــــة الــــصعــبـــــة،
مـقـــــــارنـــــــة بـفــتـــــــرة مـــــــا قــبـل
السقوط التي تميزت بتدهور

ـ ـ الإطــــــار القـــــانـــــونــي لـعلاقـــــة
مــــــــــــــــــــالـــــكــــــــي الـــعـــقــــــــــــــــــــارات
بمـــسـتـــــأجـــــريهـــــا، إثـــــر قـيـــــام
النظام السابق برفع اليد عن
هـــذه المعـــاملـــة، وتـــركهـــا حـــرة
تـُحــدد صـُـوريـّــا بين طــرفـيهــا،
وعـملـيـــا عـن طـــريق طـــرفهـــا
الأكثر قوة وهـو مالك العقار.
وفي الــــواقـع ان تلـك الـعلاقــــة
كـــــــانــت تحـكـــمهـــــــا قـــبل ذلـك
الإجـراء الحكــومي تنـظيمـات
وقــــــــــــوانــــين وضـعــــت الـقــــــــــــوة
القـــانـــونـيـــة بـيـــد المــسـتـــأجـــر،
الــــذي كـــــان بمجــــرد تــــوقـيـعه
عقـــد الإيجــار يـصـبح المـــالك
الفـعلي لــذلك العقـار مقـابل
بـــــدل الإيجـــــار غــيـــــر القـــــابل
للـــزيـــادة قـــانـــونـــا. وقـــد أرادت
الـدولـة ظـاهـريـا –آنـذاك- ان
تـعــيـــــــد الــتـــــــوازن إلـــــــى هـــــــذه
الـعلاقــــــة غــيــــــر المــتـكــــــافــئــــــة
بـإلغـائهـا العقــارات التجـاريـة
والـــصــنــــــاعــيــــــة مــن قــــــائــمــــــة
الـعـقــــــــارات الـــتـــي لا تــــــســـمـع
المحـــــــاكــم دعـــــــاوى إخـلائـهـــــــا،
شـأنها في ذلـك شأن الـعقارات
الـــسكـنـيــــة، ولكـن الاسـتـثـنـــاء
بـقي بالـنسبـة لتلـك الأخيرة.
والحق ان هـذا الإجراء سـاعد
في ازديــاد العقــارات التجـاريـة
المعــــروضــــة لـلإيجــــار، وشـجع
بـنــــاء المــــزيــــد مــنهـــــا ولفـتــــرة
محــدودة، ولكـن علــى حـســاب
ارتفـاع بــدلات الإيجـار بــشكل
مضـطرد وعدم خضـوعها إلى
ضوابط سوى تقدير أصحاب
تـلـك الـعـقـــــــارات، واضــــطـــــــرار
المسـتأجـرين إلـى القبـول بأي
قـيـمــــة للإيجـــار –مهـمـــا تكـن
مـجـحـفــــــــة- وإلا تـعــــــــرضــــــــوا
لفقــدان مـصـــدر رزقهـم. وقــد
تـكــــون هـنــــاك أسـبــــاب أخــــرى
حـــملــت الــــــدولـــــــة علـــــــى رفع
الحمايـة عن المستـأجر تتعلق
بـتحقيق ضربـة تجاريـة كبرى
للـمتـنفــذيـن في تلك الــدولــة
والذيـن اشتروا عقـارات كثيرة
بـــثـــمـــن بـخــــــس قـــبـل صـــــــدور

ـ ـ

في خضم العملية السياسية
المتأزمة حينا والمنفرجة

أحيانا أخرى، وفي ظل
ظروف أمنية معقدة قلّ مثيلها في

تاريخ العراق الحديث، ربما لا يُعدّ
الحديث عن قانون لإيجار العقارات
بنوعيها السكنية والتجارية أمرا ذا

بال. والواقع ان الجمعية الوطنية،
وان أنجزت احد أهم واجباتها وهو

الدستور، إلا إنها أهملت بشكل
واضح واجبات أخرى تتصل بصلب

عملها كمؤسسة تشريعية، ذلك هو
إقرار القوانين التي تمس حياة

الناس بشكل مباشر، فضلا عن وضع
الضوابط والتعليمات التي تكفل

تطبيق هذه القوانين بشكل سلس
وسليم.

بــيــنــت نــتــــــائج دراســـــة شـــملــت )258(
يافعـاً دون سن الـثامـنة عـشرة سـنة في
احـــدى منـــاطق بغـــداد ان هنــاك )51(
يافعاً ويـافعة وبنسبة 19.79% يعملون
في مخـتـلف الانــشــطـــة الاقـتــصـــاديـــة
والـصنـاعيــة والفئــة العمـريـة من 14-
17 سنـة هـي اكثــر الفئـات الـتي تـوجـد
فــيهــــا نـــسـبــــة عــــالـيــــة مــن العــــاملـين
وبــنــــســبــــــة 1.19% ثـــم تلـــيهــــــا الفــئــــــة
العـمـــريـــة مـن 10-13 سـنـــة وبـنــسـبـــة
39.23% وتمــثل مــــــدة العــمل مــن 5-1
سـنــــوات الـنـــسـبـــــة الاعلــــى لـلاطفــــال

ضمن دراسة علمية للدكتور علي عبد علي
خطورة عمل الاطفال في سن مبكرة ومايرافقها من حوادث واصابات

في ســن مــبـكـــــــرة واعـــــــادة الــنــــظـــــــر في
القــــــوانــين والــتـعلــيــمــــــات المــــــوجــــــودة
لـــتحــــــديــــــد فــيــمــــــا اذا تحــتــــــاج هــــــذه
القـــوانين والـتعلـيمــات الــى تعــديل او
اعـــــادة صــيـــــاغـــــة او تـفعــيـل وجعـلهـــــا
مـنـــــاسـبـــــة، مـع العـنـــــايـــــة بـــــالـتـــــوزيع
الجـغــــــــــرافي الـعــــــــــادل لـلــــمــــنــــــــشــــــــــآت
الاقتصادية والاهتمام بالريف واقامة
المــــــشــــــــاريـع المخــــصــــصــــــــة لـلاطـفــــــــال

العاملين.

الخــدمــات العــامــة المجـــانيــة، وانـشــاء
بـيــانــات احـصــائـيــة دقـيقــة لـتحــديــد
مـدى خـطـورة مــشكلـة عـمل الاطفـال
في سـنـــــة مـبـكـــــرة ومـــــا يـــــرافـقهـــــا مـن
حـوادث واصـابـات وامـراض نـاتجـة عن
العــمـل مع ضـــــــرورة اقـــــــامـــــــة بــــــــرامج
تـعلـيـمـيـــة لـلاطفـــال واولـيـــاء الامـــور
والملاك التـدريسي والاطبـاء في مجال
الـصحــة والــسلامـــة المهـنـيــة وتـتـنــاول
هــذه البـرامج مخـاطــر عمل الاطفـال

الثامنة عشرة سنة.
واوصت الـدراسـة ان العـوامل الـتي تم
ذكــرهــا لـيــسـت هـي الــوحـيـــدة ولكـنهــا
الملمـوسة والاكثـر تأثـيراً وهي مـايجب
ان تـتـــوجه الـيه بــــرامج المعـــالجـــة مـن
خلال اعــادة الاعمـار والـبنــاء لتفـعيل
الـتـنـمـيــــة الـبـــشــــريــــة والاقـتــصــــاديــــة
وتخـصـيـص مـــواد اكـبـــر في المـيـــزانـيـــة
الحكــومـيــة لــدعـم الـبـــرامج المـــوجهــة
للاطفال وتقديم المساعدات للعائلات
الـفقـيــــرة وتــطــــويــــر نــظـم الــــرعــــايــــة
الاجـتـمــــاعـيــــة والـــصحـيــــة وتــــوفـيــــر

تليها مهنة اعمال البناء.
واستنتجت الدراسة أن الفئة العمرية
من 14-17 سـنة هي اكـثر الفئـات التي
تـوجد فـيها نـسبة عـالية مـن الاطفال
واليـافعين العاملين، وان صـناعة المواد
الغذائيـة تمثل النـسبة الاعلـى للمهن
الـتـي يعـمـل بهــــا الاطفـــال ثـم تلـيهـــا
مهـنـــة بـيع المـــواد المــسـتعـملـــة ومهـنـــة
صهـر المـواد المـستـعملــة ومهنــة اعمـال
البناء تشكل النـسبة الاعلى بين المهن
الـتـي تــسـبـب الامـــراض الـنـــاتجـــة عـن
بـيـئـــة العـمل لـــدى العـــاملـين دون سـن

العـــمل لـــــــدى الاطفــــــال والــيـــــــافعــين
وبنـسبـة 22.22% لكل مـنهمـا ثم تـأتي
مهـنـــة بـيع المـــواد المــسـتعـملـــة ومهـنـــة
الاعـمــال الخــدمـيــة وبـنـسـبــة %18.51
لــكل مـــنهــمــــــا وتـــــشــكل الــتــمــــــزقــــــات
الجـلـــــــديـــــــة الــنـــــســبـــــــة الاعـلـــــــى مــن
الاصابـات لدى الاطـفال وبـنسـبة 61-
41% ثــم تلــيهــــا الــــرضــــوض والجــــروح
وبنــسبـة 25% وتــشيـر الـدراسـة الـى ان
الـنــسـبــــة الاعلـــى مـن الاصـــابـــات بـين
الاطفـال العــاملين تـوجــد في صنـاعـة
المـــواد الغــذائـيــة وبـنــسـبــة 41.66% ثـم

العـــاملـين وتــشـكل 72.54% امـــا الفـئــة
العـمـــريـــة مـن 6-10 سـنـــوات فـتــشـكل
27.26%.واشـارت الدراسـة التي أعـدها
الــدكتـور علـي عبــد علي الــى ان اغلب
اليــافعـين العــامـلين هـم من خــريـجي
الــدراســـة الابتـــدائيـــة وبنــسبــة %49.1
ويــــأتـي خــــريجــــو الـتـعلـيـم المـتــــوســط

وبنسبة %35.29.
وبيـنت الـدراسـة ان مـهنــة صهـر المـواد
المـــســتعــملـــــة ومهـنــــة اعـمــــال الـبـنــــاء
تشكلان النسبة الاعلى من المهن التي
تــسـبـب الامــراض الـنــاتجــة عـن بـيـئــة


